
الاتفــاق الحــدودي بين مصر والســعودية..
يط؟ يد من التفر هل يفتح المجال أمام المز

, مارس  | كتبه أحمد التلاوي

قبل أيام، عقد مجلس التنسيق السعودي المصري، جلسة في العاصمة السعودية الرياض، تزامنت
يارة قام بها وفد قانوني وفني سعودي، بقيادة اللواء دكتور، عبد العزيز بن إبراهيم الصعب، مع ز
يــة بين الــدولتَينْ في رئيــس الهيئــة العامــة للمساحــة الســعودية، بشــأن مســألة ترســيم الحــدود البحر
البحر الأحمر، شمال خط عرض  شمال خط الاستواء؛ حيث خط الحدود الدولية الجنوبية لمصر

مع السودان.

جلسة مجلس التنسيق السعودي المصري، كانت الخامسة للمجلس، وانتهت بالتوقيع على اتفاقية
يــد مشتقــات بتروليــة بين كــل مــن الصــندوق الســعودي للتنميــة، وشركــة “أرامكــو”، وبين تمويــل تور
يـز لتنميـة شبـه الهيئـة المصريـة العامـة للبـترول، واتفـاق آخـر بشـأن برنـامج الملـك سـلمان بـن عبـد العز
جزيرة سيناء، بقيمة حوالي . مليار دولار، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار

بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ووزارة الاستثمار في مصر.

يارة أولى له في ديسمبر الماضي، من أجل تعيين يارة الصعب إلى القاهرة، كانت الثانية له، بعد ز أما ز
الحدود البحرية بين البلدين، على كامل المنطقة الممتدة بطول البحر الأحمر، “حتى” خليج العقبة،
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و”حتى” هذه هنا، لها أهمية كبيرة سوف نراها فيما بعد.

مجلس التنسيق السعودي المصري، أصدر في نهاية جلسته الخامسة بيانًا حرص على أن يذكر فيه
ضرورة أن يتم إنجاز بقية المهام الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس، في نوفمبر م
المــاضي، الموكولــة إلى فــرق العمــل المشكلــة بمــوجب محــضر الاجتمــاع الأول، و”كذلــك إنجــاز مهمــات
اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات
يـة بين البلـدَيْن، وغيرهـا التنمويـة والتعليميـة والإسـكانية والثقافيـة والإعلاميـة وتعيين الحـدود البحر
يـارة مـن المجـالات الأخـرى الـواردة في الملحـق التنفيـذي لمحـضر إنشـاء المجلـس جـاهزة لتوقيعهـا خلال ز

خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة في بداية شهر أبريل م”.

كيد أو الربط من الجانب السعودي بين الاتفاقيات المتعلقة بالجوانب التنموية والاقتصادية، هذا التأ
وما تفرضه من التزامات مالية على الجانب السعودي، رهين بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود

بين البلدين.

وتعكس هذه العبارات في بيان المجلس، في نهاية جلسته الخامسة، طرفة سياسية لو صح التعبير،
يـــاض تتحســـب مـــن القـــاهرة؛ أن تقـــوم وهـــي أن الحلفـــاء لا يثقـــون في بعضهـــم البعـــض، وأن الر
بـ”توريطها” في حزمة مشروعات، لا يكون في مقدور السعودية التراجع عنها أمام الرأي العام، بينما لا
توقع مصر، لاعتبار اعتراضات أوساط أمنية وعسكرية لها تأثيرها على القرار الرسمي المصري في هذه
الأمور، على مفردات الاتفاق الحدودي، الذي يمس بعض الاعتبارات المتعلقة بترتيبات تأمين الحدود

البحرية بين البلدَيْن في بعض المناطق ذات الحساسية للترتيبات الدفاعية المصرية.

إضاءات أولية!

كيـد عليهـا بشـأن الاتفـاق المصري السـعودي لترسـيم الحـدود بدايـة، هنـاك بعـض الأمـور الـواجب التأ
يـة، أولهـا وأهمهـا، أن الأمـر لا يخـص بحـال مـن الأحـوال أيـة محاولـة سـعودية لحـل الأزمـة مـع البحر
السـودان بخصـوص مثلـث حلايـب وشلاتين؛ خلافًـا لمـا ذكرتـه بعـض وسائـل الإعلام ومراكـز البحـوث،
كيد على أن “الملك سلمان سوف يتوسط بين التي سارعت دون أخذ جانب الحذر الواجب، إلى التأ

يارته المقبلة إلى القاهرة. مصر والسودان، لحل أزمة حلايب وشلاتين” خلال ز

الاتفاق المصري السعودي المزمع التوقيع عليه، يعترف بمصرية حلايب وشلاتين، لأنه يتضمن “كل”
المياه الإقليمية المشتركة بين البلدَيْن في البحر الأحمر، شمال خط عرض ، وهو ما يتضمن ضمنيا
مثلث حلايب وشلاتين، المتنا عليه بين مصر والسودان، وهذا ما اعترضت عليه أوساط سودانية.

كثر منه اعتراض؛ لأن المفترض أن الرياض قد تعهدت واعتراض الأوساط السودانية، هو استغراب أ
للخرطوم قبل فترة، بالعمل على المساعدة في حسم الخلاف الحدودي بين مصر والسودان في هذه

المنطقة التي تسيطر عليها القاهرة فعليا.

وبناءً عليه؛ فقد أقدمت الخرطوم على خطوة إرسال قوات برية إلى اليمن، لتكون بذلك هي الدولة
العربية والإسلامية الوحيدة خا مجلس التعاون الخليجي، التي تقوم بهذه الخطوة.



الأمر الآخر غير الواضح في الاتفاق، هو مصير الجزر السعودية في خليج العقبة، والتي قدمتها الرياض
في الخمسينيات والستينيات لخدمة المجهود الحربي المصري في الحرب مع إسرائيل.

فالاتفاق يخص المنطقة البحرية الممتدة من خط عرض  “إلى” أو “حتى” خليج العقبة، ولكن لم
يتم فيما رشح وتسرب عن محتوى أو مضمونم الاتفاق، هل “إلى” أو “حتى” هذه، تتضمن الخليج

أم تقف عند حدود الخليج.

فوفـق الخرائـط الملاحيـة المصريـة الرسـمية؛ فـإن هـذه الجـزر، ومنهـا صـنافير وتـيران؛ تـدخل “في” إطـار
خليج العقبة، كما أن بعض هذه الجزر، أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى السواحل السعودية.

قضايا مهمة حول الاتفاق

ــارة الملــك ســلمان إلى مصر – ي يــاض علــى التوقيــع عليــه قبــل ز يرتبــط هــذا الاتفــاق، والــذي تصر الر
يــل يــارة المتوقعــة في الرابــع مــن أبر بالمناســبة، وصــل هــذه الأيــام وفــد ســعودي إلى مصر، للتحضــير للز

كيد عليها. المقبل –؛ يرتبط بعدد من الأمور الواجب التأ

أول هــذه الأمــور، أن الاتفــاق المزمــع يعــود في جــذوره إلى مــا قبــل ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير
يــاض مرسومًــا لتحديــد خطــوط الأســاس م، وتحديــدًا إلى العــام م، عنــدما أصــدرت الر

البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، وفي الخليج العربي.

ــا، وضعتــه طــرف الأمــم المتحــدة، وذكــرت فيــه أن خطــوط الأســاس في حينــه أصــدرت القــاهرة إعلانً
المذكورة في المرسوم الملكي الذي صدر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في ذلك الوقت، في
المنـاطق المقابلـة للساحـل المصري، في ميـاه البحـر الأحمـر “شمـال خـط عـرض  الـذي يمثـل الحـدود
ية مع الجانب السعودي لتعيين الجنوبية لمصر”، لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجار

الحدود البحرية بين البلدَيْن”.

هنا فلا مجال لحديث البعض – كما هي العادة – عن مسؤولية ثورة الخامس والعشرين من يناير
م، وتأثيراتها في صدد إضعاف الدولة، بما أدى إلى هذه الحالة من التشتت في قضايا تمس



الأمن القومي المصري.

الأمــر الآخــر المهــم في هــذا الاتفــاق، يتعلــق بقضيــة قديمــة تــم إهالــة الــتراب عليهــا مــن جــانب كــل مــن
الرياض والقاهرة لاعتبارات سياسية، وتتعلق بالأساس بالتحالف الاستراتيجي الذي أسسه كل من
الرئيس المخلوع حسني مبارك، والملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، بعد عودة العلاقات بين مصر

والدول العربية في العام م.

تتعلق تلك القضية بالمصادر النفطية التي ظلت السعودية تستغلها في البحر الأحمر، من خلال خط
تنقيب غير رسمي، لا تعرف عنه مصر أي شيء، ولا تعترف به بالتالي، ولكنها تقع في المياه الاقتصادية

المصرية، في البحر الأحمر.

في التسعينيات اكتشفت السلطات المصرية هذا الأمر، وبعملية سرية، قامت البحرية المصرية بقطع
خــط التنقيــب هــذا، بينمــا اكتفــت القيــادة السياســية بعــدم إثــارة الموضــوع، أو طلــب تعويضــات مــن

الرياض، عن استغلالها لهذه المصادر طيلة حوالي أربعين عامًا.

يــر الخارجيــة المصري في ذلــك الــوقت، عمــرو مــوسى، بإطلاقــه علــى الملأ، إذا مــا هــذا الموضــوع هــدد وز
أصرت الســــلطات الســــعودية في ذلــــك الــــوقت، علــــى طلــــب بتســــليم مصري قتــــل خمســــة مــــن
السعوديين، كان بينهم أمراء صغار السن، اغتصبوا زوجته، وهرب مع أسرته من السعودية، قبل أن

يتم اكتشاف الواقعة.

السـؤال المهـم في هـذا الشـأن، هـو هـل سـوف تذهـب هـذه المصـادر النفطيـة إلى السـعودية؛ فتسـقط
مطـــالب مصر بـــالتعويض، أم ســـوف تظـــل في حـــوزة مصر، ولكنهـــا، ولنفـــس الأســـباب والاعتبـــارات

السياسية؛ سوف تسقِط مصر مطالبها بالتعويض؟!

ة ملاحظة يجب أن يتم وضعها في الحسبان، وهي أن كل ما دفعته وقدمته السعودية لمصر وهن ثم
في مرحلة ما بعد الانقلاب؛ لا يساوي  بالمائة من التعويضات المطلوبة، والتي تقدر بحوالي خمسين

مليار دولار بأسعار التسعينيات.

في الإطار السابق، تط مشكلة جزر صنافير وتيران، على أهميتها بالنسبة للقوات المسلحة في خطط
الدفاع القومي المصرية، وكذلك مصادر النفط التي تقع في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر،
حال تضمنها الاتفاق الجديد، مشكلة أخرى تتصل بسياسات تعامل الأنظمة المتعاقبة على الحكم
في مصر منــذ الخمســينيات وحــتى الآن، فيمــا يتعلــق بمصالــح الأمــن القــومي فيمــا يتعلــق بــالحقوق

المصرية في المياه الإقليمية والاقتصادية، ودور السياسة في توجيهها.

شؤون أمن قومي.. أم سياسات أنظمة؟!

تفتح القضايا السابقة النقاش حول عدد من الأمور المرتبطة بسوابق حالة تاريخية، حديثة ومعاصرة،
تتعلـق بممارسـات الأنظمـة العسـكرية الـتي تـوالت علـى حكـم مصر، منـذ ثـورة الثـالث والعشريـن مـن
يوليو عام م، وحتى الآن، والكيفية التي تتعامل بها مع بعض الأمور شديدة الارتباط بقضايا



الأمــن القــومي، ولاســيما في أبســط معــانيه، تلــك المتعلقــة باعتبــارات الســيادة علــى الــتراب الــوطني،
وحقوق الدولة في مواردها السيادية.

أساس هذه المشكلة، بنظر البعض، كانت سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي أسس
لثقافة الوحدة العربية، وأنه بالتالي، يمكن تقديم بعض التنازلات في هذا الأمر، باعتبار ما سوف يكون
من وحدة اندماجية، وهي إما رؤية مثالية، أو كانت بالفعل أحد أخطر أخطاء عهد عبد الناصر، فعلى
أبسط تقدير، وحتى لو كان مشروع الوحدة العربية ممكنًا؛ فلم يكن ليتصور أحد أن يحدث في عهد

عبد الناصر، لأنه على أبسط تقدير، لم تكن كل الدول العربية قد نالت استقلالها بعد.

كمــا أن ســياسات ومواقــف عبــد النــاصر في هــذا الملــف، لم تتوقــف عنــد مســتوى التخلــي عــن واحــة
يـة مـع جغبـوب لليبيـا، أو عـدم حسـم ملـف حلايـب وشلاتين مـع السـودان، أو ترسـيم الحـدود البحر
السعودية؛ حيث إن مشكلة حدود المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط، تعود إلى فترة عبد
النــاصر، بســبب علاقــاته القويــة في ذلــك الــوقت مــع الرئيــس القــبرصي مكــاريوس الثــالث، الــذي كــان

يساند دعوات التحرر التي يقودها عبد الناصر.

هذه المناطق، للأسف، هي من أغنى المناطق بمصادر الطاقة والمصايد.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت ثروات هائلة بالفعل من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بحوالي  مليار
دولار، في منــاطق كــانت مــن المفــترض أن تكــون تحــت الســيادة المصريــة في منــاطق الميــاه الاقتصاديــة
المصريــة الخالصــة، شمــال دميــاط، ولكنهــا في الــوقت الراهــن تحــت الســيادة القبرصــية والإسرائيليــة،
ــدًا حقــول “أفروديــت” القــبرصي، و”ليفاثــان” و”شمشــون” الإسرائيليَينْ، والــتي تعــدت وهــي تحدي

احتياطاتها من الغاز الطبيعي، نحو . تريليون متر مكعب.

وتقع هذه الحقول فى السفح الجنوبى لجبل يدعى “إيراتوستينس”، غارق أسفل مياه البحر، وكان
من المعروف تبعيته لمصر منذ عهد الفراعنة والإغريق، في فترة تعود إلى مائتي عام قبل الميلاد.

ومــا حــدث هــو أن مصر عقــدت اتفاقيــة مــع قــبرص اليونانيــة عــام م، بشــأن ترســيم الحــدود
البحرية بين البلدَيْن، وتم فيها تقسيم المياه الاقتصادية بين الطرفَينْ بالتساوي، وهو ما أدى لاحقًا
إلى أن تقوم كل من لقبرص وإسرائيل باستغلال حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها فيما بعد،
ــا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، لســنة م، تقــع داخــل الميــاه بــالرغم مــن أنهــا، وطبقً

الاقتصادية المصرية.

وهنا ثمة بعض التوضيحات المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع.

في العام م، أعلنت إسرائيل عن اكتشافها لحقل ليفاثان العملاق، وفي يناير م، أعلنت
كبر احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر مبدئيا بنحو  تريليون قدم قبرص اليونانية، اكتشاف أحد أ
ــازات التنقيــب القبرصــية، ـــ”البلوك- ″، مــن امتي ى ب ــار دولار، فيمــا سُــم مكعــب، بقيمــة  ملي

والمعطاة لشركة نوبل إنيرجي، وأطلقت عليه اسم حقل “أفروديت”.



هذا البلوك يقع في السفح الجنوبي لجبل “إراتوستينس” المشار إليه.

ولذلك، وفي حينه، أقام السفير إبراهيم يسري، صاحب قضية إيقاف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل
يـة في عهـد مبـارك، دعـوى قضائيـة أمـام محكمـة القضـاء الأدارى لإلغـاء اتفاقيـة ترسـيم الحـدود البحر
مت حدود المياه الاقتصادية لمصر في ا رسبين مصر وقبرص، لأنها أعطت كذلك – ضمنًا – لإسرائيل، لم

البحر المتوسط، ملكية “ليفاثان”، و”شمشون”.

وأبعاد هذه الحقول كالآتي (المياه الاقتصادية الخالصة بموجب القانون الدولي هي  كيلومتر):

أولاً: “أفروديت” القبرصي:

–  كيلومترًا من دمياط في مصر

–  كيلومترًا من حيفا في فلسطين المحتلة عام م

–  كيلومترًا من ليماسول في قبرص اليونانية.

ثانيًا: “ليفاثان” الإسرائيلي:

– يبعد مسافة تتراوح بين كيلومترَيْن وكيلومترَيْن ونصف شرق حقل أفروديت.

–  كيلومترًا من آخر نقطة ساحلية إسرائيلية.

–  كيلومترًا من دمياط.

ثالثًا: حقل شمشون الإسرائيلي:

– يبعد عن الساحل الشمالي لبحيرة المنزلة  كيلومترًا.

– يقع على مسافة أبعد من ذلك عن آخر نقطة ساحلية إسرائيلية.

ومما يدل على أن الأمر فيه تفريط؛ أن الجزء الجنوبي من سفح الجبل المشار إليه، وفيه حقول الغاز
تلــك، كــانت يــدخل ضمــن نطــاق امتيــاز حقــل مصري باســم “نيميــد”، وأن الحكومــة المصريــة، عــام

م، منحت امتياز التنقيب فيه واستغلاله لشركة “رويال داتش شل” الهولندية البريطانية.

 وفي  فبرايــر مــن العــام م، أعلنــت “شــل” عــن اكتشــاف احتياطــات مــن الغــاز الطــبيعي في
بئرين على عمق كبير في “شمال شرق البحر الأبيض المتوسط”، وأن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من

عملية الاستكشاف، ولمدة أربعة أعوام، وتهدف إلى تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة.

وبالفعل قامت شركتا “شل مصر”، و”بدر الدين”، وهي شركة مشتركة بين “شل” والهيئة المصرية
العامة للبترول، قامتا بأعمال الحفر عام م، ولأعماق تصل إلى  متر تحت سطح البحر،



عند هذه المنطقة، ولم تعترض قبرص في حينه على ذلك.

إلا أن شركة “شل” انسحبت من هذه المنطقة، في مارس م، من دون أسباب مقنعة؛< حيث
إن الغاز موجود بالفعل.

وتكشــف الخرائــط أن حــدود حقــل “نيميــد” المصري، الــذي انســحبت منــه شركــة “شــل” تنطبــق مــع
حدود حقل “بلوك- ” القبرصي، والذي “أفروديت” جزءًا منه.

وحتى في ذلك الأمر؛ فإن مصر، بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص عام م، واتفاقية
ترسيم المياه الاقتصادية بين الدول، الصادرة عام م، فإن “تراكب مواقع الثروات الطبيعية في

البحار يستلزم توزيع الثروات على الدولتين الجارتين بالمناصفة”، وهو ما لم تطرحه مصر أصلاً.

هــذه الأبحــاث قــام بهــا البــاحث المصري، الــدكتور نائــل الشــافعي، اعتمــادًا علــى نصــوص الاتفاقيــات
الدوليـة وتلـك الموقعـة بين مصر وقـبرص، وكذلـك عقـود التنقيـب الخاصـة بالشركـات المختلفـة المشـار

إليها.

إسرائيـل بمـا قـامت بـه، وفـق هـذه النصـوص، تخـل باتفاقيـة السلام الموقعـة مـع مصر عـام م،
لأن هــذه الاتفاقيــة تنــص علــى التعــاون الاقتصــادي بين البلــدين بمــا يحقــق التكامــل بينهمــا، بينمــا

إسرائيل تسرق الحقوق المصرية بالفعل.

إلا أن الأسوأ لم يأتِ بعد؛

ففي العام م، قام مجلس الشعب المصري، الذي انتُخب بعد ثورة يناير، بفرض القانون الدولي
فيما يتعلق بالحدود البحرية لمصر في البحر المتوسط، ولكن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قام
ية تم التوقيع عليها بين مصر وقبرص، في نهاية العام في سبتمبر م، بالموافقة على اتفاقية إطار
م، بشأن “التعاون” في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، أعادت الأوضاع إلى

اتفاقية م.

والسبب بطبيعة الحال، هو مناكفة تركيا في أحد أهم ملفاتها للأمن القومي الإقليمي، وهي حقول
الغاز في المتوسط والأزمة القبرصية!

وكــل ذلــك، ومصر تعــاني مــن أزمــة طاقــة لا مثيــل لهــا في تاريخهــا، وتســتعين في ذلــك إمــا بالهبــات
الخليجية، أو بشراء “غازها” الطبيعي من الحقول التي سيطرت عليها إسرائيل وقبرص اليونانية!.

ما سبق ليس خروجًا عن الموضوع الرئيسي لهذه الورقة؛ حيث إن الأمر يرتبط ببعضه ارتباطًا وثيقًا.

فمــن خلال هــذه السوابــق التاريخيــة، والــتي هــي مــن بين أهــم مقــاييس التحليــل الســياسي؛ فإنــه
يمكننـا التنبـؤ، وبكـل يقين، أن هنـاك عمليـة تفريـط أخـرى جديـدة مقبلـة عليهـا الدولـة المصريـة، فقـط
لاعتبارات سياسية بحتة، وضيقة، زمنيا وفيما يخص المصلحة المتحققة منها؛ حيث تفرط الدولة في
مصادر ثروات هائلة، هي من حق الأجيال القادمة، وعائداتها تفوق ألف مرة من أي دعم يأتي من



الرياض أو غير الرياض!
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